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٣٦٦٨ 

  القرار الإداري الجماعي

  عباس محمودأشرف محمد سمير / الباحث

  

  ملخص البحث
ارات  ارات الإدارة وهي الق ف الق ي م ص ف ج ل ص ا ال ح ور ه ي
ارها ش فأك  إص ي   ارات ال أنها الق فها  ي  تع ة وال ا ال
ارات ع  ان، وت تل الق ال والل ادرة ع ال رات ال ها الق ل ، وم أم ع م

اع ال ارات الإدارة اقي أن ة في ت إرادة جهة الإدارة إق اك أك م إرادة  ش
ا ت م  وه ما  ، ارها ش واح إص قل  ي  دة وال ف ارات ال ها ع الق

هة الإدارة لا اءات ت إرادة ال ان أن إج ة  ارات ال ة أخ ع الق تع  ناح
ق ا اءات ال ل الإج ارم ق ار الق    .ة على إص

  مقدمة
اف العامة أح عى  )١(تع ال ، وم خلالها ت ن الإدار ة للقان اص ال الع

ها ل لغ ها أو أن تعه ب ف اء ب اجات العامة س اع ال ات الإدارة لإش ل ولأن  ،ال

                                                
ن الإدار وم  (١) أساس ل القان ي  ن اء الف ي وضعها الق عاي ال م ال ف العام أق ع ال

ه  ة ع اش ازعات ال اء الإدار ب ال اص الق ه ث اخ ان في ه اف العامة  ان أن ال
ل  ي م ن ع الفقه الف ى  ة وق ت اف إدارة  حلة م ار  Duguit, Jeze, Bonnardال ا ال ه

ار  ح ت م اد أص ا الاق ولة في ال خل ال اد ت اف العامة، ومع ازد ة ال أوا ن وأن
اً غ ملائ قاً جام اف العامة ت اع ال امه أن ق ع أح ى في  ي فق ن اء الف  في ن الق

ع الفقهاء  ارة ودفع ذل  ة وال ا افقة ال ال علقة  وا ال ل ال ن الإدار لا ت على  القان
ل  ة العامة Vedel ,Hauriouم ل ار ال ن الإدار وه م ار آخ للقان ي م ا  ل نه أنه  وم

ا ن العاد ال للإدارة م سل ع للقان ل أن ت ق اد ف غ ال ها مع الأف ه في علاق ع  ن ت
قها  د حق ن العاد  قل ع القان ن م ع لقان ا ت ع ون ه ال ع اد  ي علاقات الأف

ع الآخ م الفق ي ال ار وتلا ذل ت ع ب ال ع الفقه ال ى  اصها ث ت ازاتها واخ ه وام
لاً  ة العامة راجع في ذل تف ل ار ال فعة العامة وم ار ال عاي آخ    :ل

، ص.د -  ة ن ون س ة، ب ة الع ه ، دار ال ن الإدار ، القان ها ٥٣ح علي ع ع  .وما
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٣٦٦٩ 

ة لا اجات م ه ال ل دائ  ه ها  ات تل ل ج على تل ال ع فإنه ي ق ت
ةو  ا ضى اج وث ف ة ح اد خ ام وا ان ف العام  ها  ال اماً م   .)٢(م ال

ف  هاز الإدار القائ على ال اء سل لل أتى لها ذل إلا ع  إقامة ب ول ي
دة ة ال ق الغا ة داخله على ال ال  ل زع ال اته وت   .)٣(العام وتق وح

زع  ا  ت ارات و ي م الاع اك الع هاز الإدار فإن ه ة داخل ال ل ال
ي  ات ال ح ات على ال ل زع ال امه ب ع ع  ن ت  ال ع أن ت ي ي ال
ل  ع م ض ة ال ارات هي أه ه الاع ، وأولى ه هاز الإدار ها ال ن م ي

ا م ا ات العل اصات الهامة لل اص ف الاخ ن م الاخ لإدارة و
اص ة الاخ ا قل أه ل   .)٤(الإدارة 

ارات، وه ما ه الاع ، ه وثاني ه ا ال ا في ه اد  يه ار ب إس الاخ
ل  ع أو في ش د م اده إلى أك م ف د واح أو إس اص الإدار إلى ف الاخ

ة ا ة ج م  -وه الغال –ه ق د واح فإنه  داً دون فإذا أس لف ف ار م ار الق إص
ه ة م غ ار اعي ،م ار ج ل ق ه في ش ر ع ان أك م ش فإنه   .ون 

اه  ا ار م ي ال ار م ه ل خ ر  ول عة ح الأم ها س دة  ف ارات ال فالق
ازنة ب  لة وال راسة ال ه اللازم ل ق وال ف في ال ة وال ل ي ال لة ت وسه
عاون ب  ال ة  ا ارات ال ا ت الق ل الأن ب ار ال لفة واخ الاتها ال اح

                                                                                                                  
ن الإدار و محمد ف .د-  ا أساس القان قهاد مه اق ت اف العامة و   في :ن ة ال ان أث ف ة فب

اد  ة الاق ن ث القان ق لل ق لة ال قه م اق ت ي ن ن الإدار و في ت ة في ت القان ل ال
د الأول ص  عة الع ا ة ال  .٣٢٣ :٢٩٥ال

عة  .د-  ن الإدار  هاب القان ها وما ٨٥ص١٩٨٨محمد رفع ع ال  .ع
ي ن  :وفي الفقه الف

- jean rivero, droit administratif, dalloz, paris, 4 éd. 1970, p.30 et suv 
ني ع الله.د (٢) ي  عة ،ع الغ عارف،  أة ال ، م ن الإدار   ١٨٢ص ١٩٩١القان
عة .د (٣) اد عل الإدارة العامة،  ، م  .١٨ص ٢٠١٦ح علي ع
اني  (٤) اب ال ن الإدار ال س في القان اب ال ح ال ة ف ر عل ار ال ء ال ارات الإدارة ال الق

ارات الإدارة، ة الق و اص م اني ع ، ال ة ن ون س  .١٠٤٠ص  ب
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٣٦٧٠ 

م  ة ع أ ن ع في ال ق الات ال هاز الإدار وتفاد اح الح ال لفة ل ات ال ال
أ ة ال ا ق ع د ا  ف م ال اد ش واح    .)٥(انف

ل ا ان م ار على الآخ  اء الإدارة وتغل أح ال ام  م عل لاف واه خ
اد  ب إس ه م رأ وج د واح وم اص إلى ف اد الاخ ه م رجح اس العامة ف

د واح اد ول ف عة م الأف ات الإدارة ل ارات داخل ال   .)٦(كافة الق
ل ار أف ي أ ال أ في شأن ت ان ال اً ما  ا، ،وأ اق  ج ع ن اك   ف

ة ن ة القان اح ة م ال ا ارات الإدارة ال ة الق ل ما ق ح على ال  وال 
  :الآتي

ل الأول اعي: ال ار الإدار ال   .تع الق
اني ل ال اعي: ال ار الإدار ال اص الق   ع
ال ل ال اعي:ال ار ال ب الق ا وع ا   م

  المطلب الأول

  عيتعريف القرار الإداري الجما
ه وتق   :ت

ى ذل أن  ل، ومق لاغة والأص اء ال ق عل عاني، على ذل اس م لل الألفا خ
ألة  ح م ل على خلافه وم ث ت ل ق ال ه مال  اً  ل ثاب ى  ع اللف إذا وضع ل
دة  ع لة م ئ في ألفا مف ى ال ع ع مع ألة هامة إذ هي ال عار م وضع ال

خل  ل ماي ع  عت ة ال الأساس مه ه وهي  ل مال م ج    .ه وت
رتها ل للفقه، ألة رغ خ ها وفي  وهي م عفف ع ع، أن ي ها ال لف ع إن ت

ل اساً على " :)٧(ذل ق م بها  ق ه  عة الف مه م ص ان مفه لح أو ت أة ال إن ن

                                                
،د .د(٥)  عة .أح حاف ن ود.ماه ع الهاد ج في الإدارة العامة  راس ال افعي أب محمد ال

قاز ص  ١٩٨٦ ال ة ال  ها ٤٠٤م ع   .وما 
(6)Rinsis Likert, the human organization: its management and value 
newyorkmcgraw- hillbookco.1967  

ة ال  ا م الاج لة العل عة م ة م اس ار ب اذ الق ة ات ر فعال ان ب ه حام أح رم ار إل م
ل  ١٩٨٥ د الأول ص  ١٣م    ٥٦الع
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ه للأ اقعات وف ه لل ء دراس ها في ض ائ و اه وال اعات ث الأش ة وال ق
ان تل  ى ون  فاتها، ح امل ل ها ال ائ امع ل لاح ال ها الاص ل م غ ل
ه لها  ع أو اع تأدي ق بها ال ها إذا ل  ع ه  ر الفقه أن ي ع فإن ق ة ال مه

ر ة م ق   ".شائ
ا ال له ه ور ح ى ي ع اعي  ار الإدار ال و أن الق ه و ع  الفقه  ل 

ني  ال القان لف في ال اماته  ار اس ه أصلاً ف ة اللازمة بل ل يه  ا الع
فه  ل في تع ع أول ث ن ماق اء في ف ع والفقه والق قف ال ي م م ب ق ل س ل

ع ثان على ال الآتي   :في ف

  الفرع الأول

  موقف التشريع والفقه والقضاء

  ري الجماعيمن مصطلح القرار الإدا
اعي وح  ار الإدار ال لح الق ام م عات م اس لق خل أغل ال

ادة  ه؛ فق ن ال ع ه إلى غ ما ف ه ص م اءات ) ٨٢٩(اس ن الإج م قان
ائ على أن  أرعة "الإدارة ال ة الإدارة  ع أمام ال ، ) ٤(د أجل ال أشه
غ ال ل د م تارخ ال ار الإدار الف ة م الق أو م تارخ ن  ،ي ب

ي اعي أو ال ار الإدار ال   ".الق
ارد في ع  وما اعي ال ار الإدار ال لح الق ائ  ع ال ه ال ق

ه  وف  ع ى ذاته ال ع ال ي  ار ال ادة سالفة ال ه إضافة وصف آخ للق ال
ا فالفقه ا في الفقه ائ ول ق  )٨(ل ادفان و ا م ل فه اً ب ال لا  ت

                                                                                                                  
ة  .د (٧) ي امعة ال ، دار ال ن الإدار ام القان ، أح ن اهي أب ي ها ٨٧ص  ١٩٩٦محمد  ع  .وما 
اجع (٨) ائ  : ي ة والإدارة ال ن اءات ال ن الإج ء قان راس دع الالغاء على ض عادل ب
لة الم ن ر م ب –فقه والقان غ اي  ٣ع  ال ات ٢٠١٣ي ف اني  .و د ٢٥١ –٢٨٠: ال علي ع

ن اءات ال ن الاج و دع الالغاء في قان ن ش لة الفقه والقان ب ع  –ة والادارة م غ مارس  ١٧ال
ادة سالفة ال ٢٣٥و ٢٣٤ص  ٢٠١٤ حاً لل ل ش عاد"... ق ة ال ا ا : أما ع ب ف في ه
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٣٦٧٢ 

ه  اف  ل م ت عل  اتها بل ت اته أو وقائع ب اً ب ي لات ش ارات ال ا الق به
ة لا  م د والع ال ف  م على وقائع ت قائع فهي تق اد أو ال قها م الأف و ت ش

ة ص ة وال ات   .ال
اً ل لح س اعي وما  ار الإدار ال ته ع ت الق ع وس قف ال  م

عل بها  ازعات الإدارة وما ي ر ذات الأث في ال ا يه ب الأم ع إن ه أن ال
اعي،  ار الإدار ال د الق ل  ساً م ق قاضي وه ما ل  مل اءات ال م إج

اع ا اء ق ع في إن لاً ع أن دور ال اء م الأصل، إذ ف ن الإدار ه اس لقان
ا ا أسلف أة  ائي ال ن ق   .ه قان

                                                                                                                  
د  يال د وآخ ت ار ف ار ، ب ق ة للق ال د وال  ار الف ة للق ال غ  ل ن ال

ادة  ه ال ا ما أشارت إل ي وه ة والإدارة) ٨٢٩(ال ن اءات ال ن الإج   .م قان
د ار الف ة للق ال: ال ق  ار الإدار و الق ي  ع غ ال ل اء م ت عاد اب ان ال غ ن س ل

قي  ن و أنه عل ح دها القان ي  ة ال ال ار و ة م الق اً ب ار رس الق ي  ع ار ال إخ
ه لغ إل أنه ، وثاب في ح ال ا في م  ة العل ه ال ف قل بها جهة الإدارة "وق ع ي ت قة ال ال

ر ه واته م ال اد ب ه أو أف ع د  ار الإدار إلى ف م ، "الق س اق أك ال  ١٣١- ٨٨وفي ذات ال
ي  ع ا ال د على ال ع ف ا ار ذو  أ ق ج  ا أنه لا  ال عل ب علاقة الإدارة  ال

ناً  ه قان غه  ل ار إلا إذا ت ت   .الق
ي ار ال ة للق ال ة : أما  ا ارات ال الق قة العل  ن ع  ال ال هـ 

ةوا س ة ال ة و ذل في ال ع  ل ة فإنها ت ل ات ال ل ادرة عـ ال ارت ال أما الق
ع على  اً بها ذل أنه ي ن أك عل ا ا ال الي ف ال عاً و ونة وأك ت اءات ن أك م لإج

ر أ س ل وت ع ات وأن ت اب وال ا على ال لع ال اس لل والإعلام  الإدارة أن ت م
ة  ات والآراء وذا ل ي ال في ال اش وال ات وال عل م ب ال ا على الإدارة أن تق و

ة ع ة للإدارة ال س ة ال ها في ال ع على الإدارة ن ة فإنه ي س   .ال
ادة  ح ل) ٨٢٩(وم خلال ال ة والإدارة ي ن اءات ال ن الإج أخ م قان ع ل  اً أن ال ا جل

ار الإدار  د أو م تارخ ن الق ار الإدار الف غ الق ل ب ت ي وذل م خلال وج ق ة العل ال ب
ه  ار الإدار ح ي ل دع إلغاء الق و ق أح ش ام العام  عاد م ال ع ش ال اعي و ال

ه ال ى ول ل ي ه ح ان القاضي م تلقاء نف ارات الإدارة وض ار الق ق أ اس ة م ا ا ل م وه
الح ا ق ال ها وت  ". لعامفعال
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لح فه لا ن العام م ال قف فقه القان ع أما ع م قف ال اً ع م ع   ي
عه  اعي ق اس ار الإدار ال لح الق ام م ع في الغال ع اس وف ال فع

وفاً م الفقه لاً  -ع ا ع اس -إلا قل مه إن ل ح  ع القل ا ال امه، وه
ار  أنه ق ف  ع ق ذاته  اد وفي ال عة م الأف ادرة  م ارات ال لقه على الق

د   .)٩(ف
ع ة ع ال ا ارات ال اص " :هي )١٠(فالق أش عل  ي ت ارات ال تل الق

ه الق لف ه ة وت ام ة م ن ه القان اك دي وم دي م ع ائح ح إن م ارات ع الل
ا لا دة ب اع عامة وم ل ق ر في ش ن، فهي ت ه القان ة ت ه الأخ ن  ه

د ار الف اً  -الق ا اراً ج ان ق اً  -ول    ".إلا خاصاً وش
ع الفقه اصاً : ")١١(فه إذن ل  ا أش ة و د اك الف لة م ال ي سل غ
ه اءه  واته وأس ه مع ب ا د إلا أنه  -إذن - ي ار الف ة مع الق اح ه ال م ه

ها ع  ع اً  لة ماد ف ة م د ال ف عاً لأع نه ل ت ا الأخ ع  لف ع ه
ل  ا  أن  ها علاقة ت ا ب ج  ة ي د اك ف ع الآخ فه ي على م ال

ث في  ها ي   ."الآخم
ا اره أما فقهاء الإدارة العامة ف ارات الإدارة واخ ه للق قاً في تق ا أك ت ن

ه ارات الإدارة ع ق الق ات ف ل ة،) ١٢(لل ا ارات ج ة وق د ارات ف  إلى ق
ة ا ة أو ال د الف د  ق ه –وال ر  -في ن ار فق  ر الق ه ال م

ة أو ئ الإدار الأعلى لل ال د واح  ار م ف ة م  الق ة وح عي لأ ئ الف ال
اد  عة م الأف ر م م الة وق  ه ال اً في ه د ار ف ن الق ة و ات ال وح

                                                
د  (٩) ق الع ق لة ال رات م قلة م ات الإدارة ال ارات اله ة القاضي الإدار لق اد رقا ي م ح

اني   . ٨٦ص  ٢٠١٢ال
ق ال. د (١٠) ق ام ال أ اح ر ال ع م ن الإدار دار الف ح أب ال ة في القان

عة الأولى  امعي ال  .٣١ص ٢٠١١ال
اني  .د (١١) ء ال ن الإدار ال ل القان ان أص ان محمد ع  ٩٧ص ٢٠١٤- ٢٠١٣ح ع
، د .د (١٢) ، ص.أح حاف ن ود.ماه ع الهاد جع ساب راس، م افعي أب وما  ٤٠٤محمد ال

ها   .ع
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ل  ارات وذل م ار الق ة إص ح له سل ل م ه ت ان  ة إذا  ا رة ج
ات  ل لي م لة بها وال بها ت ان ال ة م الل ة ل ة أو أ ل إدارة ال م

اً إ ا اراً ج ن ق دة  از مهام م ة أو إن   .دارة مع
ة  ارات ش ه إلى ق ق ع ا بها ف ار ال اع ارات  أما ال إلى الق
اص  عة أش الإس أو م د  اجهة ش مع وم ر في م ي ت وهي تل ال

ة وهي تل ده وأخ ت ان ع اً  ائه وأ أس دي  ادرة  مع وم ارات ال الق
الإس    دي  اص غ مع وغ م اجهة ش أو أش في م

لاً  اً أو م ه حال و ه ش ف  ل ش ت ار على  ن الق   .م
قف ص م ة  و ا فه صفة ال اناً إلى ص امه أح ع أح ف  اء ف الق

ه وم  ا  اناً أخ إلى ال ار وأح ر الق ه م أنإلى م ي  وح " :ذل ماق
ن رق  القان ع وضع  م أن ال ة  ٥إن مفاد ما تق ام  ١٩٩١ل ة ن ف ه ال ولائ

ام  ا ال ل ه مي والعام ولا  اع ال ة في الق اد ة ال ن ائف ال غل ال عام ل
ا م درجة م ائف العل ا اق على ال ة ون اد ائف ال ات ال ع م ي عام ج

اف ب  ع على ال ام  ا ال رجة وأن ه ه ال ي تقل ع ه ة ال اد ائف ال دون ال
ق  اما  و شغلها ول ن ه ش اف ف ة م ت اد فة ال لي ال اغ في ت ال
م  ق ار ب ال ام الاخ ع ن ة ولا  ام ال ل ن ه م ة وح ح على العامل في ال

ة ولا على تقار أو على م م اب الأق ا ب أص ت  ة فق ولا على ال م ة الأق
عاً  ر ج ه الأم ا على ه ي الأعلى ون ل العل أه ة ولا على ال فا اس ال انات  ب
ت  ا ت ة  م لل ق ي لل ه في وال ارخ ال ل ال ت  اص ت ها م ع وغ

ا  ل أ  ق ة ع ال غل ف م ل ق ي ي ة ال ح ال ل  مه م ت للع ق  أن 
ها،  فة ف اً ال ا اً ج ل رأ ة ت فة ل ع ا ي  ار ش ون الاخ د  ف ولا ي

اص  ه على أساس ع ا ب ه  ت ة وفقا ل اد ائف ال غل ال ن ل م ق شح ال و
ن على  م ق ت ال ة، وت رجات مع ر ب ار وتق ه الاخ ل م ه  ل عل أساس ما 

ات  اوز ثلاث س دة لا ت ة م ة ل اد فة ال ع ال غل ال رجات و ه ال م ه
د أخ  ة أو ل ي ل   .)١٣(قابلة لل

                                                
ة الإداح  (١٣) ع رق ال ا في ال ة  ٢٩٦١رة العل ة .ق ٤٣ل ل  ٢٠٠٦- ٣- ١٨ع تارخ ال
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٣٦٧٥ 

أن  ا ق  ص "ك ع ح ادر م وم ح إن ال ار ال ن الق على أن 
ي ج اء م إلى تق ة ع أو ل ت ة ل ال ز  ان ال ه ل أن أس اعي 

ة ل الأعلى لل لاه ه ال ي ي س ن  م ال في ش اره ال  اع
ادة ة وفقا لل ة ال اء ه وض أم ) ٥( أع ع ن ع ال في ملفات ال م القان

ها عاش أو م الإحالة إلى ال ه  م ه أو إنهاء خ ق    .)١٤("ت
أن  ل ق  اء الإد"و ل الق ي لا  ة ال ان العل ال الل خل في أع ار ال

ة سائل العل لها لل على ال تها ، ي ت اش لها ل م ه م ل نف أو أن 
ا ت ة م ة ف ال عل ان أع ه الل ال ه ة بها؛ لأن أع اصاتها ال ه اخ ي ق  ب

ها لا معق عل ها  ان ع –وح ه الل ة ه ا تها  ق دور القاضي على م اش م
اءات  ن م ح إج امها  القان ف على م ال ق اصات لل ل الاخ ل

لها ائها، ت ة لأع د ة والف ا ها ال ف ار ، وأدائها ل ه م ق هي إل ا ت لاً ل وص
ة أو  ل ال اف  الها شيء م الان ان ق شاب أع ة، وما إذا  سائل العل ق تل ال ل

ا ع ن رق ..... .لهاإساءة اس ة للقان ف ة ال ص اللائ فاد م ن ة ) ١٠٣(فال ل
ة ال  ١٩٦١ اء ل ل ع م أع ي أن على  ل ال ة أص ل ة ل اخل ة ال واللائ

ف  ها؛ وذل به اق ل م سالة ق لاً ع ال اً مف اً عل م تق ق ة أن  سالة العل على ال
ل ل ال ل الق وم ةت م اق ع ال ي م ع إلا ، ة م ت د ال ح لا 

ة اق ة ال ض على ل سالة للع ة ال قار إلى صلاح ه تل ال ة ، إذا ان م ل ا تق ك
ها ي ت ف الات ال ة في ال اق ه ال ة ه اً ب ا اً ج ة تق اق ه ، ال ض ه وتع

ل ل ال ل الق ث م عها على م قار ج ل ة ال ضها على م اً لع ه ت
امعة ال  –ال خ لل ة أن ي ل ل ال سالة فإن ل ة ال م صلاح ة ع رت الل إذا ق

ال أوجه  ع اس ه  هافي إعادة تق رسال ق ف م  –أو تق رسالة أخ ، ال ع
سالة ة ال اق ل م ة ق د قار الف ة م ج، تق ال ا قار ال ع ال م ت ع وع

ة  اق ة ال اء ل لانأع ال ة  اق ة ال وال اءات ل   .)١٥(ب إج

                                                
ع رق ح  (١٤) ا في ال ة الإدارة العل ة  ١٨٣٠٨ال ة .ق ٥٩ل ل  ٢٠١٤- ٨- ٩ع تارخ ال
ع رق ح  (١٥) ا في ال ة الإدارة العل ة  ٢٤٤٧ال ة .ق ٤٣ل ل  ٢٠٠٨- ٤- ٢ع تارخ ال

ي  ء  - ٥٣م ف ة  - ٢رق ال ف   ٩٢٣رق ال
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٣٦٧٦ 

ى ع ة : "وفي ذات ال د قار الف اد ال َّ القائ على إع ع ت ال
َّ أو  قاد ال م واف ق ي لل اج العل ي الإن لامة تق ة ل انة أساس اً وض اً واج ش

ه ل ال م شأنه أ وره إلى أح د ب لان، وه ما ي ال ه  ن  تق
اعيلان  ق ال فة  ال ع ة  ع ة ال د قار الف اءً على ال ع ب ة ال  ة العل لل
  .)١٦("غ ال

ي ل ق ان : "و ةأنه ول  اخل ص وزارة ال ر ح ة تق اذ  -ال على ات
أن إ ا ال اً في ه اس اه م ار ال ت ل في إسقا الق لا أنها أغفل أنها ل جهة ف

ج ع  ارات لا ت ها م ق ر ع ة أخ وأن ما  ة ع ال  ال
ة وأن دورها  زراء على إسقا ال ل ال افقة م ار أو م ة لق ف ارات ت نها ق ك

ة  ة ال ل ا الأم ورفعه إلى ال ض ه زراء(ق على ع ل ال اذ لا) م ت
داها أن  ع م ها ال ص عل ة ح ة ت د ذل ولازمه ح أنه وم ار اللازم  الق

ه  ل  اعين  ذل الأم ال والف ل ج ار ع ل  في إ ه م م  ق
ان ا سلف ال اته  لف ت زراء    .)١٧(ال

ار ول  الق ا  ة لل ا امها صفة ال ع أح غ أنها ن في 
ره فق ذه إلى أن ة الإدارة " ل قا ة ال اد به ن الأف ة ش ع بل أنا ال

ا  ه الاضافة وذل  و ه ت ش اف ها إذا ت ل م ق اء ال ة للأع قا إضافة علاوة ال
ها وفى  ة م قا اد ال ة نقل أح اف اس د  ار ف ق أن  ا ال ة فى ه ي ة تق لها م سل

ة ة ال -كل على ح قا ت الأصلى لع ال ة الى ال قا ض م اضافة علاوة ال غ
ة على ال  اف هات الإدارة ه ال ائف ال ها إلى إح و ل م ق ال

ات ة أرع س قاضاه ل ع أن اس ي ه  اد عل اعى ال اع ة ذل -الاج ل : ن

                                                
ع رق ح (١٦)  ا في ال ة الإدارة العل ة  ١٣٢١٣ال ة .ق ٤٩ل ل  ٢٠١١- ٢- ٢٧ع تارخ ال

ي  ة  - ٥٦م ف ف   ٨٩٣رق ال
ع رق ح  (١٧) ا في ال ة الإدارة العل ة  ٢٦٩٦٩ال ة .ق ٥٥ل ل  ٢٠١٠- ٦- ٥ع تارخ ال

ي  ة  - ٥٥م ف ف  ٥٢٨رق ال
 



  القرار الإداري الجماعي

  أشرف محمد سمير عباس محمود/ الباحث

 

٣٦٧٧ 

ع ة ج ارة إثا ة الإج ه ال ي ه ع م تق ف ال ف ولا لأوج  يه ال العامل 
قل ن ع ال ة ب القان ه ال ح ه ة  -م قا ة ال اد به ن الاف ة ش اذ ل ات

ة  ة الإدار قا اء ال ع أع ة ل قا اً  علاوة ال ا اراً ج ة ق ي الادار ل ت وق
اء على  ل ع م الأع ها ودون ان ت حالة  ن ال قل ف ي ى س هات ال ه ال ح

ف  د امامها حالات م س ل حالة ودون ان ت و ال فى  اف ش ق م ت لل
فة ث ه ال قل و ف ال اذها  -ي اص جهة الإدارة ع ات ان اخ أنه ون 

اعى ار ال ا الق ف ع أنها مارس  ه ه ت وت اره ه ات إص اً إلا أن ملا قائ
ن  الف القان اصها على وجه  ار فى  -اخ ار الق ف م إص إذا ث أن اله

ف فان  ال ع العامل  ة ل فعة ذات ق م ة ت ها ه اثا ر ف ى ص وف ال ال
ار لا  لان الق د الى  ة ال ي ل ال ال ع اس اف  ع الان اً  ى م اراها  ق

امه ة ال -انع ا وم ال ق ا  ار عل الق أن  ى ث عل صاح ال ة اللازمة م ن قان
ة فى  ل ع م صاح م ه  جه ال لة دون ان ي ا ارات الادارة ال ل الق
ه  ق ب ه فانه لا م م ال اءات س هات الادارة اج اذ ال الغائه أو ات

ة ذل -ض الالغاء وال ها : ن ت على ذل م آثار أه ار وما ي ت الق
قا اء ال اب أع ة الإالإ ةاس قا نها الى دارة علاوة ال قاض ا ي ان ى  دارة ال

قل اته ع ال ت ى ذل  -م ع الأإ: ولاومةمق ي وافق لفادة ج اء ال ن ع ة ش
ة الإ قا ة ال اد به ة ع نقله الاف قا الح إدارة على ض علاوة ال زارات وال لى ال

غ ال ع اع العام  ة والق م مه  ال ل ع م ع و ال   اف ش ت
ة  ائة ال ا ق ة دون اش ض على الل ى ع ف ال ان ق ورد فى ال ه  مادام اس
ف  ه ض ا  ات أو ورود اس ة وهى أرع س قا ة ل علاوة ال ل ة ال ن القان

ار الق ن ق ارفق    .)١٨(أخ ت
م ة الع هج ذاته سارت ال رت أن مفاد وعلى ال ع فق ق ي الف وال ة لق

ادة  ن رق  ٢١ال ة  ٥٤م القان ن  ١٩٦٤ل القان لاً  ة الإدارة مع قا إعادة ت ال

                                                
ع رق الح (١٨)  ا في ال ة  ٢٥٣٤ة الإدارة العل ة .ق ٣٣ل ل  ١٩٩٢- ٥- ١٦ع تارخ ال

ي  ة  - ٣٧م ف ف   ١٤٠٧رق ال
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٣٦٧٨ 

ة  ٤٦رق  ة الإدارة إضافة  ١٩٧٥ل قا ة ال اد به ن الأف ة ش ع أنا بل أن ال
ن  ها و ل م ق اء ال ة للأع قا ه الل علاوة ال أن له ا ال ة في ه ي ة تق ة سل

ة وأساس ذل أن  ل حالة علي ح ها وفي  ة م قا اد ال ة نقل أح أف اس د  ار ف ق
ف ولا  ال ع العامل  ة ج ارة إثا ة الاخ ه ال ف م تق ه ع ل يه ال

قل وعلى ذل إذا ما ت الل ن ع ال ة ب القان ه ال ح ه ار لأوج م ة الإ
ن  ة فإنها ت ة علي ح د ل حالة ف اصها ول ت  ارسة اخ ن ل ده القان ال ح

ة  ار الل اً على ذل فإن إص ت ن وت اً ق خالف القان ا اراً ج ة  ق قا  علاوة ال
ل  ها ودون  حالة  ن إل قل ف ي ي س هات ال د ال ل أن ت ائها وق ع أع ل

ة ار لا  ع علي ح لان الق د إلي  ة ال ي ل ال اف  ع الان ارها   ق
امه اءات  -انع اذ إج ل إلغائه أو ات ه  ع عل ة دون ال ن ة القان ات ال ف ه  ت
ه   .)١٩(س

ادة  أن مفاد ال ق  ة ال ى ُعَ ) ٢٧(وق م ن أنه ح م ذل القان
ا ك في وضعه ج اً أن  ا ف ج ه ت ال فل ب ه م ش ي ج عة ب

ل  ل ع ل معه ف ماجاً  ه ان ف ال  فه مع ه مج ه ه و اس إدارته و
ه ه ع غ ه وت   .)٢٠(كل م

أن  ال "وق  اج ع إن ه  ا ض إرت ة على ف رد اع رئ ال ل م ان ع ا  ل
اج اته إن ق ب ه لا  ه  ه وتأث ل ع ج ال د ال ق اً له، إذ ال ا اً أو ج د اً ف

اج  اعى ه إن اج ال الإن د  ق املاً وال لاً  ه ع ف د ب اج الف د ه إن اج الف الإن
د  ل ف ل  ن ع ه  ء م ه فى أداء ج ل م ك  املاً  لاً  اد ع عة م الأف م

د ه ف بل م اً  ث ه وم اً  ت ل الآخ لا م لاً لع ل م اج الع الفعل إلى إن اً 
ل فعلاً  ونه لا ي الع املاً و ب  ل اع رئ . ال ل م اب أن ع ان ال ا  ول

                                                
اها رق  (١٩) ة  - ١١٤ف ارخ  ٣٩ل ة  ١٩٨٥- ٠٢- ٠٢ب ل لف  ١٩٨٥- ٠١- ٢٣تارخ ال رق ال

ة  ٨٩٣/٤/٨٦ ف  ١٧٠رق ال
ع رق  (٢٠) ني في ال ق م ة ال ة  ٨٣٨م ةق ٧٢ل ة  - ائ ل  -٢٠٠٥- ٣- ٢٢تارخ ال

ي  ء  - ٥٦م ف ة  - ١٠رق ال ف   ٢٦٦رق ال



  القرار الإداري الجماعي

  أشرف محمد سمير عباس محمود/ الباحث

 

٣٦٧٩ 

ع  ونها  ات ب ل ات وم ها م واج ة وغ قا اف وال ق على الإش ة  رد ال
اج ه ر أج الإن ام الأج  املاً و الأساس فى ن اجاً  ق إن ج أن   عامل ال

ام  ا ال ال ل ه اج فلا م ه وذ ل  له إن اج غ إن اجه لا  إن العامل 
ه   .)٢١("عل

ل على أك م  ار ال  ل فالق ا ال ي في ه ن ولة الف ل ال وق وقع م
ل  ه أ اً ل د اراً ف ه ق ق اع اء ال اول ت أس ادر  ار ال الق ة  د حالة ف

ا ه وصف الق هعل ي ع ار ال ل نفي صفة الق اعي في س   .)٢٢(ر ال

  الفرع الثاني

  تعريف الفقه للقرار الإداري الجماعي
ي  م م الفقه الع فى م اس اه  )٢٣(لق اك ع اعي ل ار ال لح الق م

نا ح في ن أنها ال فه  ة( ل تع ا ارات ال ال أو " ):الق ادرة ع م تل ال
ل م ات م زراءه ات  ،ل ال ة م اله ل إدارة ه لي،م ي ال ع ل ال ال

امعة ل ال ة أو م ل ل ال   ".إلخ....العامة،ك
ح إلا أنه  اه ال ع اعي ل ار ال نه وضع لف الق ع  ا ال نا له ي ورغ تق

ع جاء ة أنه  في ال لة له والقاع ب أم اً  ه م ان ذات اً ع ب  أن قاص
ن  ه أن  ا   ء واح  ه ج ج م ف  لا  ع اء ال ل أج ن جامعاً ل

ف ع اء ال ء ل م أج ل أ ج ع دخ   .مانعاً أ 
لح  ى م ا س ي ي فالغال  ن لالة على " délibération"أما الفقه الف لل

اعي ار ال لح  الق ى م ار " décision collégiale"وم ت اً الق ي ح ع و

                                                
ق (٢١) ة ال ني - م ع رق  - م ة  - ١٩ال ة ٥٠ل ائ ة  - ق ل  -١٩٨١- ١١- ٢٨تارخ ال

ي  ء  - ٣٢م ف ة  - ٢رق ال ف  ٢١٢٩رق ال
(22) CE, 21 mars 2001,. no 231087 Syndicat lutte pénitentiaire de l'Union 
régionale Antilles-Guyane, RFDA 2001. 764  

ة ن ص .د (٢٣) ون س ة ب ة الع ه ار الإدار دار ال د الق اص وج دة ع  ،٢٨٦رأف ف
ي في ثلاثة  اء الإدار ال اد الق عة م س لاو م ال ال ار ج ار ناص معلا وال وال

ء ا اني ال اب ال ل دع الإلغاء ص وثلاث عاماً ال ع م ا  ٥٤٩ل
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٣٦٨٠ 

فه  ه ع اعي م ن م ثلاثة ال ة ت ا ة ج اولة ه ع م ادر  ار ال أنه الق
اص على الأقل   .)٢٤(أش

ن تعاون  ما  القان ق ع ة ت ا ع الآخ إلى أن ال ا ذه ال ب
ار ار ق   . )٢٥(ش أو أك لإص

اع  ة اج أنه ن اً  فه أ ا ت تع ة لأخ ك ة ح اق ع م اص  ة أش إرادات ع
ات ة الأص أغل ك  ار م   .)٢٦(ق

اص  ع الاخ س ال ار ال ي أنه الق اعي  ار ال ف الق ا نع وم جان
ع اره ل فأك م   .إص

اءً وذل   ولة اب هاز الإدار لل ال اً  ل م ل  ع ا ش ل ل وق
الات ال ة ال غ ة ل ا ات ج ل ه ع إلى ت ها ال ع ف نة م ) (٢٧(ي  ال

ار أن ) ش فأك اع اص العادي  م والأش ف الع م خل ب ال
فاته  صه أم  ا  ان اء  ع س اد ال ع الأف ق ج غ لف ش 

ة    .)٢٨(ال
                                                

(24) Cohendet la collégialité des juridictions un principe en voie de 
disparation?.RFDC. 2006 p.713 voir: 
Marine Fleury,La délibération en droit public interne,Thèse de doctorat: Droit 
public: Paris 1: 2016 p.21 
(25) Michel stassinopoulos, traité des actes adminstratifs,lgdj, 1973 p.99  
(26) Guy isaac la procédure administrativenon contentieuse,lgdj 1968 p.509 

مه في  (٢٧) لح ال ن نة م ش فأك وه ال ات ال ة اله ا ات ال اله نق 
ارة ش فأك ادل مع  ال ا ال   .ه

ادة (٢٨) ه ال ار رق ) ٧٣( م ذل مان عل ن الاس ة  ٧٢م قان ة " :م أن ٢٠١٧ل ن لله
ل إدارة ها، م ف اف على ت اسة العامة لها والإش لى وضع ال ل ، ي ار م رئ م ق ل 

زراء  :على ال الآتي، ال
اً  - ١ ز ال رئ   .ال
ف لله - ٢ ئ ال   .ةال
ة - ٣ ف لله ئ ال اب ال   .ن
لة - ٤ ة ذات ال هات والأجه لي ال   .ثلاثة م م
ن  - ٥ ال القان اني في م اص وال اع ال الق ار  ال الاس ا في م ه ة أح ان م ذو ال   .اث



  القرار الإداري الجماعي

  أشرف محمد سمير عباس محمود/ الباحث

 

٣٦٨١ 

اص ا أن ي الأش ه  ال  اص إدار ورغ أن غال ال ه اخ ل إل
د  ع اد ب الاع ي  ة أوسع تق ة إلا أن ن ة أو ج ل أو ل ة  ا ة ج ل ه ش

ل ونه، و ل ال ي از ال ة فق دون إب ض ال  الإرادات ال ة الف غ ل
ه وه  ة عل اغ وصف ه ار دون إس ار ق إص ل أك م ش  ه ب فى 

ر   .م
ارات في و  ه م الق اعي ع غ ار ال ة للق ات ال اص وال ض للع نع

الي ل ال   .ال

  المطلب الثاني

  عناصر القرار الإداري الجماعي
ارد سلفاً ت في  اعي على ال ال ار الإدار ال ة للق اص ال إن الع

ار  ر الق ع أول، على أن  اره  إص اص أك م ش  ه اخ ع
ع ثان ع    . م

ار لأك م ش: الع الأول ار الق إص اص  اد الاخ   :إس
ه أن  ل  اعي أنه   ار الإدار ال ا للق ف ض تع نا في مع ذ

عأو أك  ار   م ار ع ش واح لا ووصف الق ور الق وم ث فإن ص
ار م ان الق اعي ول  ةال ا ة ج   .اً له

                                                                                                                  
ي ات قابلة لل ة ثلاث س ة الع ن م   .وت

اً  ة على الأقل شه ل م ع ال ن ، و اء على ولا  ي الأع ر ثل اً إلا  انعقاده ص
دة، الأقل ة م ه ها  عه إل ة أو أك  ائه ل ل م ب أع اه م ، وله أن  ة م ي ه دع ئ ول

اجة إلى ذل ا دع ال ل اعات  ر الاج اء ل   .ال
اء اض م الأع ة ال أغل ل  ارات ال ر ق ا، وت او الأص ان وفي حالة ت جح ال ت ي

ل ل ال ام ع ن ن ا القان ة له ف ة ال ئ وت اللائ ه ال   .ال م
اله ع أم اح ع ج الإف ل الإدارة  اء م م أع ق اح ، و ا الإف اجعة ه على أن ي تق وم

الح ل لل ارب فعلي أو م الفة أو ت د م م وج ق م ع قلة لل ل جهة م اً م ق لى ع، س
ز ال ل الأعلى ع  ال ق إلى ال ا ال فع ه   ".أن ي
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٣٦٨٢ 

ة م  ا ات ال ل اله ة ت ل م ص ا ح اؤل أوله وق أث أك م ت
ق صفة  اص اللازم ل ل ال الأدنى م الأش اني ح اؤل ال ؟ وال ش واح

ة؟ ا   ال
ة م ش واح: أولاً  ا ات ال ل اله ة ت   :م ص

ي ن ولة الف ل ال اد  )٢٩(رف م لة م الاع ة م ادر ع ل أ ال ال
ة  ر واع أن الل ع الع الآخ م ال وث س مفاجئ م ع واح رغ ح
ا  ة ه الة معال ز ال م اس اه ال ن رغ ما أب لة وفقاً للقان ل ت م

  .الع
ل  اً إذا وأك  ن انعقادها ص ة لا ا ات ال امه أن اله  في أح أح

ها ع واح فق ر  )٣٠(ح ها ال ال ادر ف ع ال عي في ال وق حاول ال
ل  ة ل م اب اعة ال ه الق أث على ه اولاً ال ة م ق قة ال ه ال ادلة في ه ال

ولة ع  ،ال ل وقائع ال م خلال العام  Joël Rechفي أن ال  )٣١(وت ان ق تق
قة  ٢٠٠٩ ا شح في ال ة لل اذ جامعي وق أوص ل فة أس غل و ها ل عل ع ال

ض  ع ه و اني ف ر في ال ال ش حل ال ة م ار خ اخ ة  ار ال الاخ
ل الإدارة ع على م ض ر فق مع تق   ال ة ال ار اث م ال فق اخ

امعة Rechال  ض الأم على رئ ال ع ار  إلى ال الأول و إص ال 
ر  ل الإدارة ال رشح ال ها أن م اب م ب ة أس اره لع ع رف إص ار ال ق
ت  ائه أق اع إن له مع ح إن ق عل ت ن م ع واح فق وه ما كان ي

له م ع   .ب
ج شيء  Joël Rechوق ذه ال  ل أنه لا ي اه رداً على ذل إلى الق في دع

ل الإدارة ةً ع م ا اول ن ام  ع ش واح م ال اف ال اساً على اع
اً غ عادل ورة قاض ال ح ل  د فالقاضي ال القاضي الف ني    .القان

                                                
(29) CE 11 févr. 1981, n° 12924 
(30) CE 05-12-2011 n° 334059 
(31) Rémi Keller, Rapporteur public au Conseil d'Etat Recrutement des 
enseignants-chercheurs: pouvoirs du président et composition du conseil 
d'administration AJDA 2012 p.339 



  القرار الإداري الجماعي

  أشرف محمد سمير عباس محمود/ الباحث

 

٣٦٨٣ 

ر العام ق ي وق أجاب على ذل ال ن ولة الف ل ال   :أن )٣٢(في م
ن في ح :أولاً  ج القان ه  ص عل د م ع ه  أن القاضي الف ل ال أن م

ادة  ل إدار و ال ل م رخ  ٧ت م ال س ت  ٢٠٠٠مارس  ٢٢م ال
ه  امعات ي ة ال سة  اث م أسات ارس اله ل إدارة م على أن م
ل  ال م ذل الق ل م ش دون أن ي ا ال ل ه غي ت ان ي انه ف أق

ل  ي أج في أب ات ال ا ل واح فق م  ٢٠٠٩أن الان اب م ت ان
ضع م خلال ت  غي ت ال ان ي امعة و  ر في ال ة ال اء ه أع

اغ د ال فق غل ال ال ة ل ي ات ج ا ج ما    ان صاً أنه لاي خ
رة في  ات ال ا لاً فق ت الان اً م ان ش ا  ل  ٢٩إلى أن ه أب

ت م٢٠٠٩ ل، في ح ج اولات –اولات ال ارها م ة اع ض ص  -على ف
ه ن  ع له ال ل  ٧في  ب   . ٢٠٠٩ي

اً  ة إذا ل  :ثان اولاته غ ص ن م ة وم ث ت ا ة ج ل الإدارة ه ه أن م
ة ا ه ال ام به  .ي الال

اً  اد ت :ثال انات ال اد ولاش أن ض راً م ال فل ق ة ت ا ه ال ل أن ه اءل 
ع  ه ال ص ه ل إلى ش واح و ذل في خ ل ال ك إذا ت تقل

عي ال ه علاقة زمالة  ح ت ل الإدارة ال ع أن ع م ف   .أنه ض ال
اذ  اء الأس ا في م إلى ان إب ة الإدارة العل وعلى خلاف ذل ذه ال

ي لل اج العل ه في الان أ اً رئ الق ل ا ان  ها  ازع عل فة ال غل ال م ل ق
ار  اع اً للق  ل ل م داً  ف اذ م ت أن الأس ا واع ة الإدارة العل في ن ال

ة الق م الأسات ه  داً غ ج   . )٣٣( أنه ل  م
روف ة ال نا فإن رأ ال ه –ي ن ض ص ار  لا -على ف غ على الق

ادر في ل الق إذ ه في  ال ه إلى م اعي رغ ن ار ال الة وصف الق ه ال ه

                                                
(32)ibid. 

ارخ  (٣٣) ا ب ة الإدارة العل    ٢٢/٤/١٩٧٨ح ال



  مجلة علمية محكمة                )مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية( المجلة القانونية
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

٣٦٨٤ 

ة  ه سلفاً م أن الع نا إل اقاً مع ما أش ر إلا ع ش واح ات قة الأم ل  ح
ار ها الق ادر ع ة ال ى اله اص ول  د الأش ع ة هي ب ا صف ال    .ب

اً  اء اللازم ل: ثان ةال الأدنى م الأع ا   :ق صفة ال
ا ث في م ن ألة في ف ضع ال ة ل ا ض في ال   :ونع

ا: أولاً  ن ضع في ف   :ال
ه في  اف اء اللازم ت د الأع ي ال الأدنى م ع ي ب ن ع الف ع ال ل 
د،  ا الع ي ه ل ت ه خلافاً في الفقه ح ج ع ا ن فة عامة م ة  ا ات ال اله

ة ا ات ال اد  فاله عة أف ن م م ة إدارة ت ل سل ع هي  في ن ال
ي ن لفة في ال الإدار الف ال ال ان وال الل   .)٣٤(مع أو م 

ادة  ه في ال د ف ي ذل الع اً إلى ت خ ع ق ع م ة أن ال ) ١(مع ملاح
م رق  س ة  ١٣٢٩م ال ات ال ٢٠١٤ل اولات اله ي ت أن م ة ال ا

ني اع ال ة دون الاج ي ا ال ج ل ام ال ة في  اس ا ة ال اله ق  إلى أنه 
اص على الأقل ن م ثلاثة أش ة ت ل ه ر  ن ال اق ت القان   .ن

ع   اص على  )٣٥(وق ذه ال اع ثلاثة أش ق ع اج ة ت ا إلى أن ال
ة أ ص ار ت ض إص غ لي الأقل  ار الأول ش له إلى م ار وه ما ف و ق

عل ف  و ن ه أن  في  اني و د وال د ف اع أك م ش في ع اج
ار ة أو ق ص ار ت اع ه إص   .الاج

ن م ثلاثة  ة ت ا ة ج ر ع ه اعي أن  ال ار  صف الق م ل ل ف
اص على الأقل ع الآخ ب )٣٦(أش فى ال عاون ش أو أك في ح اك

اره   . )٣٧(لإص

                                                
(34) Jean Laveissière A propos des «organismes collégiaux» du décret du 11 
janvier 1965 relatif aux délais du recours contentieux Recueil Dalloz 1990 
p.393 
(35) Marine Fleury,op.cit p.192  
(36) Cohendet la collégialité des juridictions un principe en voie de disparation? 
RFDC 2006 p.713 voir: 
Marine Fleury,op.cit p.21 
(37) Michel stassinopoulos, op.cit p.99  
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٣٦٨٥ 

اً  ضع في م :ثان   :ال
ا فق ثار خلاف في  لا  د ل ا الع ة عامة ت ه ة ت ج في م قاع ت

ل على ال الآتي ض ل ه ونع ي ل ت اء ح   : الق
اء الإدار  - ١ ة الق   : م م

وره ع  داً ل اراً إلغاءً م اء الإدار ق ة الق لة م ألغ م ة م ل
د  ي الع ع ع ت ر على أنه ح  ال اءها ال ع فق وأقام ق
قل ع ثلاثة  د لا د ف ل م ع ع أن ت ة فإنه ي ا ة ج ل أ ه اللازم ل

اء أ وه ما أع لاف ال ار في حالة اخ ان ح الاخ ل  لا ل ر إلا إذا ش ي
اء ة م ثلاثة أع   . )٣٨(فأك الل

ا - ٢ ة العل ة الإدار   :م ال
ا ة الإدارة العل ع على ال سالف الإشارة أمامها إلى أنه  ذه ال ح 

ة "... ل الل لان ت اءه م  ه ق ن  ع ه ال ال ا أقام عل إنه لا وجه ل
ادة  ام ال الفة أح ة ل ن رق  ٥٥العل ة  ١٨٤م القان ى ، ١٩٥٨ل لة أنها تق ق

ان ي  اداً إلى ما  قل ع ثلاثة، إس اء لا  د م الأع د ف ة م ع ل الل ب
ن رق  ه القان ة  ٦٣٣عل ات  ١٩٥٣ل ل ه ع فى ت ا ي اً  ، وأخ الف ال ال

ق  ة، ول  ه الل ل م د ال ت د الع رة ل  ادة ال ان ن ال ا  ، ول ال
اً أن  اً أو زوج د د ف ا الع ا أورد  ،ن ه ائها، ون ع ع أع غة ال ع  ول 

ما اش  ع ع غة ال ع  د م ال م خارج "ال ه ع أن ي إل
ل  ة، وم ث فإن ت اح ة ال ان لا الل اء الل ع ع أع ال ال امعات فى م ال

، ع م ع ا ال ع ه ض ة م ادة  الل ام ال الف أح ى لا ) ٥٥(لا  رة ال ال
ة  احة فى ع اع لل اذ م اك أس ا أن إش اها،  ام أخ س ة أح ال أ ال لأع م

                                                
ع رق  (٣٨) اء الإدار في ال ة الق ة  ١٣٦٥ح م ان  ١٧ل ر سل ه ال ار إل ق م

ارات الإدارة ة العامة للق او ال د  ال ف م ر عا ح ال ي ت دراسة مقارنة دار الف الع
عة  ا   ٢٨٢ص  ٢٠١٧ال



  مجلة علمية محكمة                )مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية( المجلة القانونية
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

٣٦٨٦ 

ة ه الل احة -ه رس لل ى م ف غل و م ل ق اج ال ها ف إن ان مه ى   - ال
رة ادة ال ام ال ف وأح ة ال ،ي اره م الأسات امعات إع   .)٣٩(ال

او  ان ال ر سل اذ ال ت  )٤٠(وق ذه الأس ا ال إلى أنه ي قاً على ه تعل
ل ع م  ى  ي ي الة ال ة في ال ه لة ج ه م ة على الأخ  ل ة الع اح م ال
ار  ع إص لها ول ت قلة ع ت على ذل ع الفاً للآخ إذ ي اً م الع رأ

ار   . الق
لو اء الأص اً مارجح ل عل أ أ ا ال ب   ه ع في لغة الع م أن أقل ال

اك  ب اش أك على وج ي ال ق اعي  ة ج ل ار لغ ل ثلاثة وم ث فإن الأخ 
اره اص في إص   .)٤١(ثلاثة أش

ة وال  غ ه ال ع له ه ال ف ع ت ة في م ت اسة ال اء ال ق واس
اً على  الدائ عة ال ي  ق د وه ما د ف ة م ع ا ات ال ل اله ل  ت الق

اء، ات ه ثلاثة أع ه اله ه ه ل م د  أن ت اناً  أن أقل ع ع أح بل و
احةً  اء ص اء ع ثلاثة أع د الأع قل ع ا ألا  ا  )٤٢(لاش ى معه ه وم ث 

                                                
ع رق ح ال (٣٩) ا في ال ة  ١٤٩٨ة الإدارة العل ة  ١٢ل ل ة  ائ  - ١٩٧٠- ٦- ١٤ق

ي  ء  - ١٥م ف ة ر  - ٢رق ال ف  ٤٢٤ق ال
ارات الإدارة.د (٤٠) ة العامة للق او ال ان ال جع ساب ص  سل  ٢٨٢م
ي أح ب علي ب  (٤١) ف ال اس م ه أبي ال لفه الف ل الفقه ل ع في أص اب ال راجع في ذل 

و ب  ه اعاتي(تغل ال اني دار اب ال ودار اب عفان لل و ) اب ال ل ال عة ال زع ال ال
ة  ان  .٣٨٠ص  ٢٠١٨ال

ادة (٤٢)  زراء رق ) ١٢(م ذل ال ل ال ار م ة  ٢٥٤٦م ق ي ن على أن ٢٠١٦ل ل " :وال ت
الآتي ة  ة، وت الل ة ال ل ار م ال ق ة  ارد ال ة ال   :.....ل

ه ر  قل ع ثلاثة  ف اء لا  د م الأع د ف ة م ع ل الل ةوت ادة .." .ئ الل ل ال و
زراء  )٢١( ل ال ار م ة  ٣٠٩٧رق م ق ل " :ن على أن ٢٠٠٩ل ار م رئ م ق ل  ت

اء قل ع ثلاثة أع د لا  د ف وق م ع ال ن العامل  ة ل اره رق  ...".الإدارة ل ل ق و
ة  ١٨٢٨ ي ن على أن) ٧(ادة في ال ٢٠٠٧ل ه وال ن ي" :م ل إدارة ي وق م لى إدارة ال

قل ع ثلاثة د لا  د ف   ...".م ع



  القرار الإداري الجماعي
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٣٦٨٧ 

اع ح ة الات ة واج ة ع ة قاع ا جه  ع ال ها ل  م ال عل ى في حالة ع
   .)٤٣(الفقه

اء  اف في الق ة ال ارها خات اع ا  ة الإدارة العل ام ال أح ا  اماً م وال
ر ع ش فأك وذل  ى ص ار م ة الق ا ع  رنا في ال الإدار فق أق

ى ادر ع ش إذ مق ار ال عة الق ي  ة ت ال وج م إش نفي صفة  لل
د الإرادات  ع ع ت الق ة إذ  ة غ م اً وهي ن د اراً ف اره ق ه ه اع ة ع ا ال
ع  ها ال ي ي ف الة ال اجهة ال ل ل نا، و ا ذ ة في حالة ال  ال

ة م ش فق ا ة ج احةً على ت ه   .ص
اني ع :الع ال ه م ار ع ر الق   :أن 

ار  ة الق هاراً لا معه ن ه إرادته ان ع أن ت د  ق وال
ة فق تع ع  ن إرادة واح ة ل تقة واح وب في ب ع إراداته وت اصه بل ت لأش
اره في  روا ق ه ل ن  اول ه ي اع ب ث اج جهة الإدارة وه ما أن 

ه وضة عل ع ألة ال    .ال
ل غ أن ذل اه إرادة  ا أن ت ، ون ار مع اع إراداته على ق ي إج ع  لا

ج  ع، فق  ه ال ت ه في ت إرادة جهة الإدارة على ال ال ي ش ف
الة فإن  ه وفي تل ال افقة أغل اناً أخ  في أح عه وق  افقة ج ورة م ض

اً ع إرادة جهة الإدا ر مع ار  ه وم رف الق عاً م واف م ها ج ن ي  رة وال
ع    .أو ام

ارها لأك م  ة إص ع سل ى ال ي أع ارات ال م الق فه ا ال ج ع ه ل  و
ه  ار في ه ن الق قلال ع الآخ و د على اس ف ل م ه  ل م ارسها  ش و

ره فق ه وأص ادرة م اً ع إرادة م أخ ال الة تع ه الفقه ال ل عل  وه ما
ي ن لي  )٤٤(الف اص ال   ".compétence Alternative"الاخ

ادة   ه ال ال ذل مان عل ن ) ٢١(وم القان ادر  ال ال ق رأس ال ن س م قان
ة  ٩٥ ات " :أنم  ١٩٩٢ل ل وض و رصة وقف ع ار م رئ ال ق ز 

لاع في الأسعار مي إلى ال ي ت اول ال   . ال
                                                

اب ص .د(٤٣)  جع ال او ال ان ال  ٢٨٢سل
(44) Michel stassinopoulos op.cit p. 99  
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٣٦٨٨ 

ارات  ائح والق ان والل ام الق الفة لأح ال ي تعق  ات ال ل ن له إلغاء الع و
ر له ع لا م ي ت  اً لها أو ال ف ادرة ت   . ال

عامل بها  ار ال ان م شأن اس ة إذا  عامل على ورقة مال ز له وقف ال ا  ك
ه عامل  ق أو ال ال ار    . الإض

قة ا اءات ال ا م الإج اس أ ق ال ة أن ي في ال ئ اله   ".ول
ارات ار ق إص اصاً  رصة اخ ئ ال ى ل ع ق أع ات  )٤٥(فال ل إلغاء ع

اً  ف ادرة ت ارات ال ائح والق ان والل ام الق الفة لأح ال م  ي ت ة ال ال اول الأوراق ال ت
عامل على الأ ا وقف ال ق الأوراق لها و ار  ن م شأنه الإض ة ال  ال وراق ال

ة ال ة ال قا ة العامة لل ئ اله ى ل ق ذاته أع ه وفي ال عامل  ة أو ال ال  )٤٦(ال
قل ع الآخ د وم ف ل م ة  ل اص أو ال ة ذات الاخ اش     .ال في م

فا عل ال الإدار وال اص  ا الاخ ن اله في ف ئ وم ن ل ى الأم 
ة  اش اف ال في م ل م ن ل ولة و اء ال ع أن اصاً عاماً على ج مة اخ ال

                                                
ة رق  (٤٥) ا في الق رة العل س ة ال دت ال ة  ٩وق ح ة  ٢٩ل ل ه  ٣/٢/٢٠٠٨ق  عة ه

أن ارات فق  ال " :الق ق ال ة العامة ل رصة ورئ اله ح رئ ال ع م ا ال أن ال ومفاد ه
اول  ات ت ل ها إلغاء ع ة، وم ب ال ق الأوراق ال عامل في س علقة ب ال ات ال ل ع ال

اً لها،  ف ادرة ت ارات ال ائح والق ان والل ام الق الفة لأح ال م  ي ت ة ال ال ا وقف الأوراق ال و
، وق  عامل ة أو ال ال ق الأوراق ال ار  ن م شأنه الإض ة، ال  ال عامل على الأوراق ال ال
ال،  ق ال ة العامة ل ع إلى اله لها ال ي أو ة ال ه ار ال ا في إ اص له ا الاخ جاء تق ه

ا اب ال ام ال قاً لأح هة الإدارة ال بها  ارها ال ة ت اع ال مه ق رأس ال ن س ع م قان
ة  امه، وت وت ف أح ان سلامة ت عة وض ا اءات ل م م إج اذ ما يل ن، وات ا القان ام ه أح
الغ أو  ب  ة، وأنه غ م ة سل عامل ي على أوراق مال أك م أن ال ه لل اق ال وم ق رأس ال س

غلال أو ال أو الاس داه  ال أو الاح ا م ة،  ه ارة ال ة : ال رصة أو رئ اله أن رئ ال
ا جهة م  ه ع م عل ال اً، إذ ل  ائ اصاً ق أن اخ ا ال ارس في ه ال لا  ق ال العامة ل
ة  ائ اراتها الق اف لق ازعات، وت قام أمامها م م ا  ل  الف ها  قل وح ي ت جهات ال ال

ها خ ة إل ها، بل ال ها، ل م ج ت قى بها إلى م ا ي اناتها،  ماتها وض ام ومق ائ الأح
ادة  قاً ل ال ا  ه ر ع ارات الإدارة) ٢١(إن ما  ل الق ع م ق الفة ال   "ال

ن رق  (٤٦) ج القان ال  ق ال ة العامة ل ل اله ة م ال ة ال قا ة العامة لل ة  ١٠حل اله ل
٢٠٠٩. 



  القرار الإداري الجماعي
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٣٦٨٩ 

ارات اللازمة داخل  ة أن ي الق ن للع ل  ه و اق إقل اص داخل ن ا الاخ ه
ن  ة  اف ال الإدار داخل ال عل  ار م ور ق ي أن ص ع ته الأم ال  بل

اصادراً  مة وه اف أو رئ ال ر ع ال ى ص اره م إص   .)٤٧(ع ال 
ره  ار ل أص اص أن ي الق ة الاخ اش قلال في م ا الاس ت على ه و
اء، فإذا  ار أمام الق ة الق اص فة ع م ه ال ن له وح ا  ه فق دون الآخ  م

ادر وات ا ام م  إلغائه تع اخ ار فق دون الآخأ دع    .لق
ار ال اش   اعي الق ار الإدار ال اق الق ا الفه ع ن اً وفقاً له ج أ و

ة  اص اله ل اخ اك أك م جهاز إدار إذ  ورة اش اره ض ع لإص ال
ة م أح ار ه دون م اش داً ت ف اصاً م ة اخ ا   .)٤٨(ال

ادر في حالة الاخ  ار ال ل الق ه فلا و لا ال اً ل د اراً ف ك ق اص ال
هات  ل م ال اعي إذ  ت إرادة  ار ال ال في الق ا ه ال ا  ه إرادته ت

اره ة في إص ة ال ك )٤٩(ال اص ال ي الاخ اد أح صاح ن انف ، و
ع ع اً  ار م عل الق ن و ام القان الفاً لأح ار م ارالق اصإص   .)٥٠(م الاخ

ادة  ه ال ال ذل مان عل امعات م أنهم) ٨١(وم ن ت ال ز " : قان
ن  ا القان اضعة له امعات ال ر م جامعة إلى أخ م ال ة ال اء ه نقل أع
ام  ال الأق عاه وم ات أو ال ل ال ال امع وأخ رأ م ل ال افقة م ع م

ة ع   ".ال
ق امعة إذ ي ال ل ال اره م إص ك   ار م ج ق الة  ه ال ل في ه

لا  افقة  ن م ها وت ل إل ق امعة ال ل ال ر وم ة ال ها ع ه ل م ق ال
قل ار ال د ق اص وج اً م ع امع ع    .ال

                                                
ك ان (٤٧) اص ال الة الاخ ه ال ع الفقه على ه  :ل 

ة  .د ة الع ه ة دار ال أ ال ارات الإدارة وم رج الق و ت وت ب   ١٠٨ص ٢٠٠٧ث
(48) Michel stassinopoulos traité des actes adminstratifs 1973 p.99  

جع ساب ص .د (٤٩) او م ان ال   ٣٣٨سل
اللهس (٥٠)  اص و ع م الاخ ة ع ع اع عة  ال م ال ار الإدار دراسات عل ه في الق أث

ل  ن، الأردن، م د ، ٤٢والقان  .٧٩١ - ٧٧٩ص ):٢٠١٥( ٢ع
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٣٦٩٠ 

ادة  ه ال ان ت عل اً ما  لة ذل أ ة ) ٦٥(وم أم ن مة ال ام ال م ن
ة  ١ي رق الأردن ة أخ : "١٩٩٨ل ة إلى دائ ة الأولى م دائ ف م الف قل ال ي

عة م  ا ة وال ال ة وال ان ات ال ل م الف ف في  قل ال ، و ت ائ ار م وز ال ق
ت ائ ل م ال اءً على ت الأم العام في  ها ب ار م وز ق ة إلى أخ  . دائ

ادة  ل ال ي ت على ما يلي م) ٦٩(و ه ال ة نف ن مة ال ام ال ب : "ن ي
ب  ت و ائ ار م وز ال ق ة أخ  ل في دائ ة الأولى للع ف في الف ال
ة أخ م وز  ل في دائ عة للع ا ة وال ال ة وال ان ات ال ف في أ م الف ال

ا ه ل م اء على ت الأم العام في  ت ب ائ   ."ال
ار  ني فالق ام القان ار ال في ال ة الق ي ق قة ع ت ف ة تل ال ه أه وت
ار  ني على الق ام القان عل في سل ال ة  ا ة ج ه زراء  ل ال ادر ع م ال
د  ده أك م الع ان ع د ول  اصه الف زراء وفقاً لاخ د م ال ادر ع ع ال

اره  ك في إص زراء ال اش ل ال ادر ع م ار ال زراء أ أن الق ل ال
ة  ن ه القان عل في  لاً  ة ض أرعة م ة خ ت على ذل م آثار–أغل  - وما ي

ار  اني فه ق زراء أما ال ل ال ار م ة وزراء فالأول ق ع س ادر ب ار ال على الق
  .)٥١(وزار 

  المطلب الثالث
  يمزايا وعيوب القرار الجماع

اعي: أولاً  ار الإدار ال ا الق ا   :م
ار  اع ة الإدارة  اء على ش ا أولها الق ا ي م ال اعي الع ار ال ق الق
ي  ع ال ا د إلى إضفاء ال ة ي ة الإدا د في إدارة الأجه ل الف ار ال أن اخ

هاز ا ال   . )٥٢(على إدارة ه
اعي  ل ال ع ال ال ى ال ة الإدارة وق ت ات والأجه اد إدارة اله في إس

ع  لفة وق أرجع ذل  ة ال اد اعات الاق ال في الق ا ه ال قلة  ال
ل في الآتي )٥٣(الفقه ي ت ة وال ا ات ال   :إلى م

                                                
،  .د (٥١) و وت ب جع سابث   ٣٦ص م
ق جامعة .د (٥٢) ق ة ال ل راة  اد رسالة د ال الاق ي للإدارة في ال ور ال او ال  ول ال

رة عام   ١٧٧ص  ٢٠٠٩ال



  القرار الإداري الجماعي

  أشرف محمد سمير عباس محمود/ الباحث

 

٣٦٩١ 

اء إدارة -١ اد اللازم لأع ر أك م ال ف ق اعي إلى ت ل ال د ال ة  ي اله
ة ا اره  ال ة أو اع م اجهة أ ضغ ح قلاله في م اناً لاس أك ض

اب  ها م أص ولة أو غ ات الأخ في ال ل اولات تأث م جان ال م
ذ ف الح أو ال   .ال

ضه  -٢ ال تع ع معه اح ا  ي في ي ش واح م ار ال م ت الق ع
د ا زاد ع ل ة  أث صع ة ال ان داد ام اءات ف ة اغ ة  لأ ا ة ال اد اله أف

الإدارة لفة   .ال
اء  زادة -٣ لفة لأع جهات ال ة ع ال ع وحة ال د وجهات ال ال ع

ات  دة وخ ع ات م لفة وه الح م ن م ل ا  ان ا إذا  ة س ا ة ال ل ال
ازناً  ها ت ل وأك ل ل ال ل إلى أف ص ة الأم إلى ال د في نها ا ي عة   .م

هاز إ -٤ ة لل هام ال اصات وال عة الاخ ضه  اعي أم تف ل ال ن ال
ام ش واح بها الأم  ة  ان ة إم ع زادت صع دت وت ا تع ل الإدار ف
ل  ال الأخ  أتى ذل إلا  عة ولاي الات م ات في م عانة  ال  الاس

اعي  .ال
ة في الأ اعي أم غا ل ال ق ال لف و ازن ب م ق ال ا ت ة ه ه

عات  ض ة في ال ا اولة ج د م ان وج ة وض ا ة ال اء اله ات تع أع سل
ة ة وال ض انة لل ل ض ة وه ما ه  .)٥٤(ال

ر  الق ة العامة و ل ان دائ لل اء ما ه ض ة في إج ا ة ج ل فإن إدخال ه ل
د إلى ع ا  ، وه ا ة ذاته لل ائ اها الإج ا اولات  -م اع وال ة وم  –الاج م ناح

أن اء ذو ال اف أو ال ل الأ اً ب ح أ ة أخ أنها ت   .)٥٥(ناح
اً  ب: ثان ة ع ا ارات ال   :الق

و  فع لل اً أخ ت اعي في الإدارة فإن ع ل ال ققها ال ي  ا ال ا رغ ال
ل  ل لل أي ال ل ال هاق اعي وم   :ال

                                                                                                                  
ه ص (٥٣)  جع نف  ١٧٩ال
ة .د (٥٤) ال اق ال ة ت الأس عي  :محمد محمد ع الل سل ر وال ال س ار ال الإ

ل رق  ق جامعة ال م ق لة ال ر  ن  ٣٣م اني ي د ال  ٩٠ص  ٢٠٠٩الع
(55) Guy Isaac la procédure administrative non contentieuse,lgdj 1968 p.509  
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٣٦٩٢ 

ة  :أولاً  ي  على اله ة ال ا وق اءات ال ة الإج ل ن ء في الع ال
ة ن ة القان اح اراتها م ال ة ق ها ل ء إل ة الل ا ها ال ه ام  إذ أنها  )٥٦(في ال

ان  أن ت  ال  ل لأع ه ذل م تع ت دة وما ق ي اع دورة م عق في م ت
د واحعة  ان ال بها ف   .ل 

ع و إلى أنه ل ذه ال ة في  ول ا ات ال م اله  ألا ت
ها  ل ف ف و ي  ل واح أن ي اً ال ة ن ائل ال عات وال ض ال

ل ار معق    .)٥٧(إلى ق
اً  ض وجه :ثان قاش وف ة على ال ة ال ا ة ال اول رئ اله اً ما ه غال ة ن

اعي  ار ال فق الق ة وه ما اء آرائه  ه م إب م ت اء وع اقي الأع على 
ة  ه رئ اله ل ل ما ا في  د واح س اً ع وجهة ن ف ن مع ه إذ  ص خ

ة واسعة ف ات ت ات وصلاح   . )٥٨(م سل
ات لإش ه اله اء ه ل لإن ع ال أ  ة أخ ق يل اذ وم ناح اكها في ات

ها ل ل م ن م ت ه ي ي ارات الهامة ال ه  الق يوح ا  ول ه ه ل ع ت
ء   .)٥٩(الع

اً  ار  :ثال د ال ا زاد ع ل اً فهي ت  ن أعلى ن اعي ت ار ال لفة الق أن ت
اعة ى ال ة ح اعة العاش اء م ال ة أع نة م س ة م اع ل لاً إذا دام اج  ه ف

م  ال ي د  غلها الف ي  اعات ال د ال عادل ع ق  ا ال ل فإن ه ة وال ة ع اد ال
ل ) ساعات ٨(كامل  ات ال و ل قه ع غ ق ال ت الإضافة إلى ال ا  ه

                                                
جع ساب ص  .د(٥٦)  او م ات الادارة  .د. ١٧٨ول ال ان في ال ه الل علي ع ال ع

اله دون  ٧ص  ١٩٧٠ از أع ن إن ل ف ع ق  د إلى أن ال ة ت ا وق ه ال و أن ه
اً  ارة ولا ش أ ة للف أو الاس ان مع ع إلى ل ج ع  ال ل ال ء ه ال في ق ا ال أن ه

ه م والآخ في  نة م ثلاثة أح ة م ال هي ل از الأع عها في ان ان وأس أن أح الل
  .أجازة
جع ساب ص . د(٥٧)  ه، م   ٩علي ع ال ع
ة ال (٥٨) ا م الاج لة العل عة م ة م اس ار ب اذ الق ة ات ر، فعال ان ب  حام أح رم

ل  ١٩٨٥ د الأول ص  ١٣ال   .٧٥ :٥٣الع
، ص .د(٥٩)   جع ساب ه، م   .٣علي ع ال ع



  القرار الإداري الجماعي

  أشرف محمد سمير عباس محمود/ الباحث

 

٣٦٩٣ 

دت الآراء  ا تع ل ة  اء الل د أع ا زاد ع ل اع وغ ذل ف اء الاج انات أث ال
اعه ي  س ار ووجهات ال ال اذ الق ق اللازم لات ا ي م ال ها م اق ا وم

ات  ه اله اء ه قاضاها أع ي ي الغ ال اً ال اف إلى ذل أ ه و لف وم ث ت
الها ه في أع ار اعاتها وم ره اج لات ن ح ا ) ٦٠(ك ا اك م ي أن م وه

ا   ل  ق الأ ة ذل ال ق  اعي تف ار ال اذ الق اع أن ات ن على رئ الاج
عات  ض اً مع ال اس زعاً م زعه ت ل فعال ب اع  ام وق الاج ل على اس ع

ة ر ف ات إلى أم اق اف ال ع ان اع وم وحة على الاج   ).٦١(ال

عاً  ع  :را ة  ة ور ة م ان اله صاً إذا  ق خ ة إلى ف اء اله ام أع انق
ا اء في ال ق الأع اف ت ه اولة م اس ل ال ه ف أ ار ل روالان ه ل وال

ة على  اب الح ان ق م ه أو ت ات وجهة ن ل ف إث اولة  ة العامة إلى م ل ال
ة العامة ل اب ال   .ح

اً  ة :خام ا ات ال اء اله ة ب أع ل ع ال د  )٦٢(ش ت على تع ح ي
ار إتاحة  ر الق اء م ار الأع ر ق اراتها فإذا ص ا م ق ل صة له أن ي الف

عي  ه و ن م ل ع الآخ ي اً  ة واح اء الل أ أع ع ب ا  ه  وع م م وت ع
اً  اي ان م ا  ه ون ل ذل كل ع أنه ل  م م ث ق ة بل ح أ الأغل أن " :ل

ان  ة قال إنه  اح على الل ض الاق ة على الع ال ع ة الف ض على الل ع
ة أنه ل  ان ال عة ورأيها و ة ال ة وأنه اع أساساً على ح ان د إم أنها م

ل ا الع لاً ع ه ار ش مع م   .)٦٣(" م ال اع
الها  :سادساً  ة في أع ار اع ع ال الام ة  ا ة ال ل اله قلة ع ة ع ان إم

ر اع ع ح ع على  الام اراتها أو ال اولة وال على ق اعاتها أو ال اج
اءات   .م الإج

                                                
ه، ص (٦٠)  جع نف  .٩ال
جع ساب(٦١)  ر، م ان ب  .حام أح رم
، ص  .د (٦٢) جع ساب ، م او   .١٧٨ول ال
، ص  .د (٦٣) جع ساب ه، م  .٧علي ع ال ع
  



  مجلة علمية محكمة                )مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية( المجلة القانونية
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

٣٦٩٤ 

ار الإدار  ة الق ي  أن ت ف ب ال اوز الع ا ن أن ت وم جان
ر م خلال ت  ققها له أم م ي  ات ال فادة م ال اعي لأجل الاس ال

قاً  اً د ات ت ه اله ة ه ل آل ه م ع ات واسعة ت ة سل ح رئ اله مع م
ات ال ص لاً في ت أن تف ا ال ا في ه د رؤ قات وس ع غل على تل ال   .ال

  
  قائمة المراجع

ة: أولاً    اللغة الع
از -١ ه ح ار الإدار دراسة مقارنة  ،أح محمد رفع  ال في الق اءات والأش ا الإج ض

ق ة ال ل راة  ا عام رسالة د  . ٢٠٠٠ق جامعة 
و   -٢ وت ب ة  ،ث ة الع ه ة دار ال أ ال ارات الإدارة وم رج الق  .٢٠٠٧ت
ة   -٣ ا م الاج لة العل عة م ة م اس ار ب اذ الق ة ات ر، فعال ان ب حام أح رم

ل  ١٩٨٥ال  د الأول ص  ١٣ال  ٧٥ :٥٣الع
ن   -٤ ل القان ان، أص ان محمد ع اني  ح ع ء ال   ٢٠١٤ -٢٠١٣الإدار ال
لة   -٥ رات م قلة م ات الإدارة ال ارات اله ة القاضي الإدار لق اد، رقا ي م ح

اني  د ال ق الع ق   ٨٦ص  ٢٠١٢ال
ن الإدار دار   -٦ ة في القان ق ال ق ام ال أ اح ، م ر ال ع ح أب ال

عة الأولى  امعي ال   ٢٠١١الف ال
ة ن  -٧ ون س ة ب ة الع ه ن الإدار دار ال ، القان  .ح علي ع
اد عل الإدارة العامة   -٨ ، م   ٢٠١٦ح علي ع
ز   -٩ لالي محمد ب ي ال قاتها في ق"ال ار الإدار وت ل في الق اء وال اء ع الإج

ال ان ال ق  ."دراسة مقارنة: دي ق لة ال ي م -جامعة ال: م ل ال العل
  ):٢٠١٧( ٤ع، ٤١مج

دة  - ١٠ ة ن ،رأف ف ون س ة ب ة الع ه ار الإدار دار ال د الق اص وج   .ع
ي  - ١١ ال ال ة  ،سامي ج ارات الإدارة ودعاو ال عاو الإدارة دع إلغاء الق ال

ة  ان عة ال عارف ال أة ال  .٢٠٠٣م
او   - ١٢ ان ال ارا ،سل ة العامة للق ح  ت الإدارةال ي ت دراسة مقارنة دار الف الع

عة  ا  د ال ف م ر عا  .٢٠١٢ال



  القرار الإداري الجماعي

  أشرف محمد سمير عباس محمود/ الباحث

 

٣٦٩٥ 

ة  - ١٣ اع الله ال اص و ع ،س ع م الاخ ار الإدار دراسات ع ه في الق م  -أث عل
ل  ن الاردن م عة والقان د ، ٤٢ال  ٧٩١ –٧٧٩ص ):٢٠١٥( ٢ع

راس  - ١٤ ن  ،عادل ب ء قان ائ  دع الالغاء على ض ة والإدارة ال ن اءات ال الإج
ن  لة الفقه والقان ر م ب – م غ اي  ٣ع ال ات ٢٠١٣ي ف  ٢٥١ –٢٨٠: ال

ن .و د اءات ال ن الاج و دع الالغاء في قان اني ش لة علي ع ة والادارة م
ن  ب ع  –الفقه والقان غ   .٢٠١٤مارس  ١٧ال

ني ع الله  - ١٥ ي  عارف القان ،ع الغ أة ال   ١٩٩١ن الإدار م
ل  - ١٦ اع ة اس ام نع ة  ،ع ق ي ال ل رات ال ار الإدار م ة للق ن عة القان ال

عة  ان  وت ل  ٢٠٠٩ب
ه  - ١٧ ات الإدارة  ،علي ع ال ع ان في ال  ١٩٧٠الل
اب  - ١٨ ح ال ة ف ارات الإدار  ،عل اني الق اب ال ن الإدار ال س في القان ء ال ة ال

ارات الإدارة اع الق ع أن ا   .ال
اف  - ١٩ ض ار ب عة الأولى  ،ع ة ال ة فقه ائ ة ق ار الإدار دراسة ت  ٢٠٠٧الق

زع ر لل وال   ج
ل  - ٢٠ ون  ،ماج راغ ال ن الإدار في الإمارات دراسة مقارنة دار القل ب اد القان م

ة ن   .س
هاب - ٢١ عة  ،محمد رفع ع ال ن الإدار   .١٩٨٨القان
د  - ٢٢ ع اءات ال ،محمد ع ال م ات إج ال ة إش اء الإدار ال قاضي أمام الق

عارف  أة ال ها م ى ال ف ها ح ع الإدارة م إقام  .٢٠٠٩العامة لل
افعي أبماه ع الهاد وأح حاف ن   - ٢٣ ج في الإدارة العامة ،راس محمد ال  ال

عة  قاز  ة ال ال  .١٩٨٦م
امحمد ف  - ٢٤ ن الإدار و  ،اد مه اق أساس القان قهن اف  :ت ة ال ان أث ف  في ب

ة ال ن الإدار و العامة وف ة في ت القان ق ل ق لة ال قه م اق ت ي ن في ت
د الأول ص  عة الع ا ة ال اد ال ة الاق ن ث القان  .٣٢٣ :٢٩٥لل

ة ،محمد محمد ع الل  - ٢٥ ال اق ال ة ت الأس ر وال  :سل س ار ال عي الإ ال
ل رق  ق جامعة ال م ق لة ال ر  ن  ٣٣ م اني ي د ال  .٢٠٠٩الع
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٣٦٩٦ 

لاو   - ٢٦ ال ال ار ج ي في  ،ناص معلا وال اء الإدار ال اد الق عة م س م
ل دع الإلغاء ع م ا ء ال اني ال اب ال  ثلاثة وثلاث عاماً ال

او و   - ٢٧ ي للإدارة  ،ل ال ور ال ق ال ق ة ال ل راة  اد رسالة د ال الاق في ال
رة عام     ٢٠٠٩جامعة ال

ة ائ ام الق عات الأح   م
ا -  رة العل س ة ال ام ال عه أح   .م
ق -  ة ال رتها م ي ق ة ال ن اع القان عة الق   .م
ا -  ة الإدارة العل رتها ال ي ق ة ال ن ء القان اد عة ال   .م
اء الإدار  -  ة الق رتها م ي ق ة ال ن ء القان اد عة ال  .م
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